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بسم الله الرحمن الرحیم  

المختار محمد مولود/ذالأستا                                            الأستاذ إبراھیم ولد أدي    
32692077ھاتف:                                                                                                                    36302500ھاتف:                      

ن في مسطرةمحامیان مشتركا  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
---  

عریضة رامیة إلى إصدار أمر بأن لا وجھ للمتابعة  
الخاص بمكافحة الفساد التحقیق إلى السادة/رئیس وأعضاء فریق  

الطالب ولد عبدي فاللصالح:    
ضد: النیابة  

، المتضمن نھایة التحقیق في الملف رقم النیابة : 04/2022دیوانكم الموقر الإشعار رقم:  أصدر،2022مایو  20حیث إنھ بتاریخ       
.001/2021، ورقم التحقیق: 001/2021  

ى وحیث إنھ تم إبلاغنا بالإشعار المذكور بنفس تاریخ صدوره المبین أعلاه، وعلیھ فإننا نتشرف بأن نتقدم إلیكم بھذه العریضة الرامیة إل         
وسنفصل فیما یلي مبررات وأسباب ھذا الطلب: الطالب ولد عبدي فالإصدار أمر بأن لا وجھ للمتابعة في حق موكلنا السید:   

مبررة في مجال  ومنح امتیازات غیرتكاب جرائم تبدید ممتلكات الدولة،في ار المشاركة:بتھم موكلنا متابع في ھذه القضیةوحیث إن           
واستعمال السلطة ،موال شركة وطنیةاستعمال أ و إساءة،غیر المشروع الإثراء واستغلال الوظیفة، إساءةوالنفوذ، الصفقات العمومیة،واستغلال
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من قانون  16و 14و 13و 10و 6المنصوصة والمعاقب علیھا بالمواد: الأفعال وھيالاقتصادیة،المخولة استعمالا یتعارض مع مصالح الشركة 
من مدونة التجارة. 4و 3فقرتین  688من قانون العقوبات،والمادة: 379و 167و  54و  53مكافحة الفساد،وبالمواد:  

توجیھ رسالة ب:نھ قامأخلاصتھا وأن العارض قام بھا،النیابة العامة وقائع ترى  للعارض بناء على وجھتسالفة الذكر، التھم إنوحیث          
 تنفیذ صفقة إنارةمن أجل  JOYSOLARمدیر شركة صوملك بغیة تعاقد الشركة مع شركة صینیة تدعى: إلى 2013ینایر/ 30 بتاریخ:

تدخل لدى شركة صوملك في تحدید طلبیة لمعدات زائدة عن الحاجة،و أن الصفقة أبرمت و أنھ الشوارع العمومیة الجدیدة بالطاقة الشمسیة،
أنھ تصرف بصفتھ مدیرا لشركة اسنیم في  ،وسلفة بدون ضمانة للشركة الصینیة عطاءأنھ تدخل لإ وخارقة،بسرعة زائدة وكأنھا مدفوعة بقوة 

الناصر  منھا تبلیط شارع جمال عبد،ناسبة خمسینیة الاستقلال الوطنيتمویل أشغال  بمحیث قام ببما یخالف مصلحتھا،،الأخیرةأموال ھذه 
 اسنیمموال شركة تمویلھا من أشغال تم على طریق أكجوجت،وأن ھذه الأ 70م من بینھا بناء خزان مائي عند الكلوأعمال برئاسة الجمھوریة،

تلك  وتنحصرغیر المشروع، الإثراءمتلكات تثبت وأن لدى العارض م،الخیریةمن  وبإشراف،ATTM،وتم تنفیذھا من طرف شركة وخیریتھا
وقطعة أرضیة في تفرغ  في لاسبالماس بنواذیب وأخرى زل في الطینطان،وشقةمنزل من طابق أرضي واحد في تفرغ زینھ،ومنالممتلكات في:

زینة، وسیارتین، وحسابات مصرفیة كلھا تظھر رصیدا مدینا.  

وخصوصا تصریحات من تم الاستماع إلیھم في المسطرة على مستوى الضبطیة من خلال دراسة محتویات الملف،ھ یتبین إنوحیث       
فلا الأفعال ند إلى أي دلیل،التھم الموجھة إلى موكلنا لا تستأن وما تم الاستظھار بھ من وثائق، أو على مستوى قطب التحقیق،القضائیة،

غیر محلھا وحملھا على غیر تم إیرادھا في حیث قة،و لا النصوص التي سیقت للاتھام منطبحصلت أصلا،مجرمة الموصوفة بأنھا 
في الاتي: ذلك في تناول الوقائع المنسوبة للعارض،وسنفصل محملھا  

-أولا بالطاقة الشمسیةحول صفقة الانارة   

بغیة تعاقد الشركة مع شركة صینیة صوملك،مدیر شركة  إلى  2013ینایر 30 رسالة بتاریخ:وجھ یتھم العارض بأنھ        
صوملك سبق أن نظمت مناقصة  إدارةالشوارع العمومیة الجدیدة بالطاقة الشمسیة،وأن  إنارةتنفیذ صفقة من أجل  JOYSOLARتدعى:
على خمس  01/10/2012نھ وقع الاختیار بتاریخ:أبالطاقة الشمسیة،و  الإنارةمتخصصة في مجال شركة أجنبیة  16ركت فیھا اش

المكلف بالصفقات  والمدیر المالي،لتقییم العروض شار تو المسئیسا،ر ضمت المدیر الفني لصوملك شركات،وبعد تعیین لجنة مصغرة
صوملك لم تكن  إدارة،و أن 15/10/2012تم استدعاؤھا یوم:،وقد ANDEL SAلشركة اسبانیة تسمىأوصت اللجنة بمنح الصفقة الخمسة،
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تدخل لدى شركة صوملك في تحدید طلبیة لمعدات نھ أو ،آنذاكقبل رسالة موكلنا وزیر البترول والطاقة  JOYSOLAR  على علم بشركة
.سلفة بدون ضمانة للشركة الصینیة لإعطاءنھ تدخل أعة بقوة خارقة و ائدة وكأنھا مدفوزائدة عن الحاجة،و أن الصفقة أبرمت بسرعة ز  

 ھذا الاتھام مقدما الدلیل الذي لا یدع مجالا للشكعدم صحة موكلنا في رده على ھذه التھمة بین في جمیع مراحل التحقیق معھ  إنوحیث        
-الشوارع العمومیة الجدیدة(محور كرفور مدرید في اتجاه الاتحادیة إنارةنھ بعد أن تقرر في اجتماع مجلس الوزراء أوضح أ على ذلك،حیث
-واتجاه توجنین ھذا المشروع،حیث أجازت لجنة صفقاتھا  لإنجاز و اتجاه الریاض) بالطاقة الشمسیة،تم تفویض شركة صوملك

مدیر  إلى 28/01/2013بتاریخ: أن أرسلت شركة صوملكلصینیة،وذلك بعد ا JOYSOLAR  لصالح شركة الصفقة 07/02/2013بتاریخ:
لتوقیعھا من طرف وزیر من جھة وشركة صوملك من جھة ثانیة مرفقة باتفاقیة تفویض رب العمل  بین الوزارة  رسالة الكھرباء بالوزارة
كما عرضا، الأرخصو  الأجودكانت بتحریات حول معدات الشركة وأنھا  شركة صوملكقیام قد تم في الرسالة توضیح   الطاقة والمعادن،و

.JOYSOLAR مع شركة التعاقدالرسالة تضمنت   

-وملك حینھا محمد سالم ولد البشیرمدیر شركة ص یدعیھ أصبحما  إن وحیث       -إلیھ ةالموجھ دفعا للتھمة من كونھ لم یكن على علم بوجود 
من السید/محمد سالم ولد البشیر نفسھ،ولة الموجھة من طرف ،تكذبھ الرساقبل رسالة وزیر الطاقة والمعادن JOYSOLARشركة تدعى 

بھا تمت یبلغھا أن شركة صوملك قامت بتجربة معدات تلك الشركة التي ،JOYSOLARشركة  إلى 10/01/2013بریده الالكتروني بتاریخ:
،و محاور في نواكشوط لإنارةنھا ترغب في اقتناء معدات من تلك الشركة ن شركة صوملك أعجبت بتلك المعدات،وأوأالقصر الرئاسي، إنارة

أجل تقدم  الشركة من،و بتلك المناسبة یرغب في الالتقاء ب(دبي)العربیة المتحدة للأمارات 17الى  13أنھ تبعا لذلك سیكون في زیارة من 
(الرسالة بالمرفق)اجراءات منح الصفقة لھا.  

تكذبھ اتفاقیة تفویض رب ورسو الصفقة على شركة اسبانیة،ف، 2012المناقصة في نھایة سنة  بإجراءات قیام شركة صوملكأما  ادعاء       
برام الصفقة وتنفیذھا لا دخل للوزارة فیھ،وتنظمھ مقتضیات مدونة الصفقات إ إنوغني عن القول ،30/01/2013العمل التي لم توقع الا في 

.الصفقة،و لا یمكن أن تتحجج بأمر من أي جھة أخرى لو افترضنا حصولھ إبرامالقانون  إلیھا،وھذا النص یخاطب الجھة التي اسند العمومیة  

من عدم وجود مسؤولیة لھ في التعاقد مع شركة ما یدعیھ المدیر السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد البشیر  إنوحیث         
JOYSOLAR قبول من  وزیر الطاقة والمعادن آنذاك، وھو 2016،لم یمنعھ سنة 2013،ومن عدم جودة المعدات التي تم اقتناؤھا منھا سنة

ولى.بان القمة العربیة على نفس المعدات وبسعر أغلى من سعر الصفقة الأإالتعاقد مع نفس الشركة   
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ولا تمكن مساءلتھ بھ من أي فیھا،لا دخل لموكلنا فالصینیة  JOYSOLAR  لشركة المقدمة ما أثیر بخصوص السلفة إنوحیث         
وزیر المالیة والوزیر عقد اجتماع في الموضوع ضم كلا من: وقدالتشریع، وإدارةالعامة للحكومة  والأمانةیعني وزارة المالیة  أمر فھووجھ،

وممثلا ،صومكوالمدیر العام لشركة یة،ورئیس لجنة الصفقات العمومھیئة رقابة الصفقات، ورئیسالتشریع، إدارةومدیر الأمین العام للحكومة،
اقترح مدیر التشریع تغییر بعض المواد من المرسوم المنظم للصفقات العمومیة  حیثللموضوع،حل  والمعادن لإیجادلطاقة عن وزارة ا
(الوثائق مرفقة).21/02/2013،وھذا ما تم بالفعل في جلسة مجلس الوزراء لیوم:53المادة: وخصوصا  

من طرف المدیر العام لشركة صوملك حینھا السید/محمد سالم ولد  مشروعھإعداد نص المرسوم تم أن  إلىو من الجدیر بالتنبیھ ھنا       
ضمن  مرفقة وھي (الرسالة21/02/2013بتاریخ: مین للحكومةالسید/با اسمان الوزیر الأ إلىالبشیر وإرسالھ من طرفھ عبر بریده الالكتروني 

ولا یمكن مساءلتھ وضوع،وعلیھ فلا دخل لموكلنا في الم،)20/05/2021بھ موكلنا لدیوانكم في جلسة استجوابھ یوم: مالملف الذي تقد
أو بطئھا، ولا بخصوص طلبیة لمعدات  JOYSOLARمنح الصفقة لشركة  إجراءاتتماما كما لا تمكن مساءلتھ بخصوص سرعة ،بسببھ

بالأمر. إطلاقازائدة عن الحاجة لأنھ لا علاقة لھ   

الاستقلاللمنجزة بمناسبة خمسینیة شغال اثانیا:حول الأ  

تبلیط ك،الأشغالقامت شركة اسنیم بتمویل بعض خمسینیة الاستقلال الوطني، و بمناسبة موكلنا أنھ، إلىمن التھم الموجھة من ض إنحیث         
تمویلھا شغال تم على طریق أكجوجت،وأن ھذه الأ 70م شارع جمال عبد الناصر وأعمال برئاسة الجمھوریة من بینھا بناء خزان مائي عند الكل

.ATTM،وتم تنفیذھا من طرف شركة وخیریتھا من أموال شركة اسنیم  

تمت كالتالي:المذكورة  الأشغالموكلنا في رده على ھذا الاتھام أوضح أن  إنوحیث           

الاحتفالیة بخمسینیة الاستقلال،منھا تبلیط و أبلغاه بأن أعمالا سیقام بھا بمناسبة سكان والعمران بمدیر شركة اسنیم،لقد اتصل وزیرا المالیة  الا
مثلة في وزارتي المالیة اتفاقیة مع الدولة م إبراموذلك على نفقة الدولة،وقد تم ة،شارع جمال عبد الناصر و أعمال برئاسة الجمھوری

من ضرائبھا لصالح الدولة،وقد تم و أن تعطي اسنیم مبلغا مقدما ینتزع شغال المذكورة،بموجبھا مسبقا كرب عمل مقابل الأ تدفع،والإسكان
ساسھا سیتم اقتطاع المبالغ المسحقة لشركة اتفاقیة على أ نما ھيإاتھا لیست اتفاقیة تمویل ووھذه الاتفاقیة وملحقتوقیع ملحقات بھذه الاتفاقیة،

ATTM  ولا شركة من الضرائب المستحقة للدولة على شركة اسنیم،ولم تخسر فیھا لا شركة اسنیم  للأشغالالمنفذةATTM  ولا
ھي من استفاد وكذلك خیریة اسنیم.  ATTMشغال وشركة ھي من مول الأ الخیریة،فالدولة  
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-تقدیم شركة اسنیم 23/09/2010ھ لما قرر مجلس الادارة في جلستھ المنعقدة یزم:نإوحیث          -غیرھا من الشركات الوطنیة على غرار 
،بأخذ المبلغ آنذاك لمدیر العام لشركة اسنیمداري االإھو  أوقیة للدولة في خمسینیة الاستقلال،قام موكلنا الذي  2.861.000.000مساعدة قدرھا:
شغال المذكورة.المذكور مقابل الأ  

مسؤولیة یة ،فلا تترتب عنھ أابقللرئیس السأنھ مملوك  اتضح فیما بعد 70عند الكلم  تم في منتجع الأشغالأما كون بعض        
ھما في تحدید وتابعتھا خیریة اسنیم لم تمولھا اسنیم ولا الخیریة،ولا دخل ل ATTMبرمت مع الدولة ونفذتھا شركة للعارض،فالاتفاقیة التي أ

اسة الجمھوریة،والموظفون الذین یتابعون الموضوع مع فتلك مسؤولیة جھات أخرى،المھم أن الاتفاقیة حددت أن المكان تابع لرئمكان الأشغال،
.شغال بعد انجازھاالرئاسة ھي الجھة التي استلمت الأو،موظفون بالرئاسة ATTMشركة   

 كلھا ممولة من طرففشغال المقام بھا لصالح رئاسة الجمھوریة،تبلیط شارع جمال عبد الناصر والأ فیما یتعلق بموضوع الأمرخلاصة و       
خیرة قامت بالتنفیذ تحت ،و ھذه الأATTMتم تنفیذھا من طرف شركة الدولة،ولیس من طرف شركة اسنیم ولا ممولة من طرف خیریتھا،وقد 

أوقیة  50.000.000الي مبلغ:كما استفادت خیریة اسنیم حوشغال كاملا غیر منقوص،ثمن الأ ATTM،وقد استلمت شركة اسنیم خیریة إشراف
لمرفق الوثائق المثبتة لذلك.قدیمة، وستجدون با  

ثالثا:حول ممتلكات موكلنا  

 إدارةغیر المشروع،وقد قدمت النیابة العامة بحثا مالیا موازیا قامت بھ  الإثراءمن ضمن التھم الموجھة الى موكلنا تھمة  حیث إن         
بنواذیب وشقة  في الطینطان،وشقة من طابق أرضي واحد في تفرغ زینھ،ومنزلا منزلاأن موكلنا یملك: إلىخلص الجرائم الاقتصادیة والمالیة،

وسیارتین، وحسابات مصرفیة كلھا تظھر رصیدا مدینا،وقد تم تقدیر ثروة العارض تبعا لذلك الماس وقطعة أرضیة في تفرغ زینة،في لاسب
أوقیة قدیمة. 490.000.000:في حدود بمبلغ  
اكتسبھا من عرق جبینھ،قبل أن یعین ،روفة المصدرأموال العارض مع نأ كسابقاتھا غیر قائمة في حق موكلنا،ذلكھذه التھمة  إن وحیث      

والتي تظھر:الاستجواب، أثناء لدیوانكمون ذلك من خلال الوثائق التي قدمھا موكلنا في أي وظیفة عامة،كما ستلاحظ  
1- وتم بناؤه ،أوقیة قدیمة 1.700.000بمبلغ قدره: 29/12/1999بتاریخ: التي یقام علیھاشراء قطعة الأرض المنزل الموجود في تفرغ زینھ تم 

)(عقد البیع مرفق،وھو مؤلف من طابق واحد أرضي.2002سنة   
2- )مرفق(عقد البیع أوقیة قدیمة 5.000.000بمبلغ قدره: 2005المنزل الموجود في الطینطان تم شراؤه سنة   
3- .2018وبناؤھا سنة  أوقیة قدیمة 5.000.000بمبلغ قدره: 2011رض سنة:شراء الأة الموجودة في نواذیب تم الشق  
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4- ورو،وقد أ 235.000من الوظیفة،بمبلغ قدره: إقالتھبعد حوالي أربع سنوات من  2018اشتراھا العارض سنة بالماس الشقة الموجودة في لاس
،أن ثمن الشقة ھو مستحقات عملھ مع شركة أندأوفر،و قد تم تحویلھا عن طریق سیتي بنك 20/05/2021ثناء استجوابھ یوم:أصرح أمامكم 

ة لذلك.،كما قدم لكم الوثائق المثبتالأمریكي  
5- والثانیة سیارة صغیرة من نوع نیسان . V8حداھما من نوع إسیارتان   
6- واضحة من خلال الكشوف التي زود موكلنا بھا دیوانكم،ولا تتضمن أي تقیید غیر  وحركتھاثلاث حسابات مصرفیة لیست فیھا مبالغ تذكر،

معروف المصدر.  
لجنة أمام للمحققین رغم أن بعضھا على اسم غیره،وقد شمل أغلبھا تصریحھ  ن الممتلكات المذكورة تم التصریح بھا من طرف موكلناإ       

حة إذ أن الشفافیة المالیة عندما كان ملزما بذلك،ولا توجد لدیھ أموال إلا ویمتلك ما یثبت مصدر مشروعیة اكتسابھا،وإمكانیة التحقق من ذلك متا
تمت عن طریق المصرف. موالتلك الأ كل العملیات التي اكتسبت  على إثرھا  

عدم الدقة فیما یتعلق بالأموال التي شملھا الحجز،فرصید الحساب لدى البنك مدین  الموازي منولن یخفى علیكم ما طبع التقریر المالي         
بالمبلغ الوارد في الملحق ولیس دائنا،كما أن العقارات تم تقییمھا بمبالغ خیالیة كما لو كانت ھنالك غایة في إظھار ثراء غیر حقیقي 

رضي مؤلف من خمس غرف ھو عبارة عن منزل من طابق أمھ بمائة وخمسین ملیونا،ي تم تقییللعارض،فالعقار الذي یسكنھ العارض والذ
تقریبا،وبالكاد یصل ثمنھ الیوم: خمسین ملیون أوقیة بالحساب القدیم،وھكذا بالنسبة لبقیة الممتلكات.  

-014من القانون رقم:  16المادة:  ولى منالفقرة الأ كما حددتھا ثراء غیر المشروعلإا تھمة إنوحیث          2016ابریل  15بتاریخ: 2016
في المدونة الجنائیة كل موظف عمومي لا یمكنھ  (یعاقب بالحرمان من الحقوق المدنیة المنصوص علیھاالتي تنص على الفساد المتعلق بمكافحة

مة في حق موكلنا.....) غیر قائتقدیم تبریر الزیادة التي طرأت في ذمتھ المالیة مقارنة بمداخیلھ المشروعة  
رابعا حول النصوص التي ساقھا الاتھام.  

،مما 2013و 2009محصورة من حیث الزمان في الفترة ما بین:ھ ینبغي التذكیر في ھذا المقام،أن الوقائع المنسوبة لموكلنا نإحیث            
-تبیان ھشاشتھووالأساس القانوني الذي أسقط علیھا قبل مناقشة ما تضمنتھ وتمحیصھا، نبیھیقتضي الت لم یستند الاتھام فیھا على وجود فعل  إذ

-بالأحرى وجود قصد جنائي مخالف للقانون ارتكبھ العارض أو نص قانوني معاقب،و قانون المن  16و 14و 13و 10و 6المواد:ف وعلیھ
-014رقم: على  إسقاطھا،وبالتالي لا یمكن لاحقة في الزمان على الوقائع المذكورة  مكافحة الفسادالمتعلق ب 2016ابریل  15بتاریخ: 2016

بنص سابق على ارتكاب الفعل)،وعلیھ  إلاعملا بالقاعدة والمبدأ المعروف (لا جریمة ولا عقوبة لھا أفعال تمت قبل صدور القانون المجرم 
للسبب المذكور. الاتھامیتعین استبعاد تلك النصوص من   
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من القانون الجنائي واللتان  54و  53فالمادتان:ت فلا محل للاتھام بموجبھا،من قانون العقوبا 379و 167و  54و  53ما المواد: أ           
وھو ما امتناعا عنھ یجسد تلك المشاركة، أوحددا وعملا مجود فاعل أصلي معلوم للمشارك لھ،تستلزمان وعاقبان المشاركة في أفعال مجرمة،ت

ما یعني أن النصین كسابقیھما لم یصادفا محلا.یع مراحل التحقیق في ھذه القضیة،مالعارض خلال جملم یواجھ بھ   

ولى تحت عنوان (الاختلاسات المرتكبة من طرف المؤتمنین الجنائي والواردة تحت الفقرة الأ من القانون 167و بخصوص المادة:          
من نفس القانون اشترطت لتطبیق  166:ةلا تتعلق باختلاس للمال العام ورغم أن المادالعمومیین)،ورغم أن الوقائع المنسوبة للعارض 
( یعذر وأنھ یجب أن،الدولة المتخصصین بھذا الشأن عوانأن یعھد ببحثھا ومعاینتھا الى أ النصوص المتعلقة بمعاقبة اختلاس المال العام

أو الأموال دوات أو احضارھا بإرجاع الأطرف عون الدولة المكلف بالتحقیق مرتكبو الجرائم المنصوص علیھا قبل البدء في أي متابعة من 
و ا أالعمومیة أو البضائع أو غیر ذلك من الأشیاء أو الأوراق أو المخالصات أو الكتابات المقضیة الزاما أو اعفاء والتي اختلسوھا أو سرقوھ

یمكن  أویث عن تطبیق النصوص سالفة الذكر،ع قیم بھا حتى یمكن الحدتحصلوا علیھا بطریق الغش) ولا علم لنا بأي مسطرة من ھذا النو
التي تضمنھا الاتھام. 167ھا المادة:نتالحدیث عن ظروف التخفیف التي تضم  

 سنوات عشر إلى سنوات خمس من بالحبس یعاقب( 164،و التي تضمنتھا المادة:379المادة: إیرادالمقتضیات التي بموجبھا تم  إنوحیث        
 أو العمومیة أو المجموعات للدولة عسكري أو مدني عون كل أوقیة 10.000 إلى أوقیة 5.000 من بغرامة یدان وجوبا ذلك على وعلاوة
 الدولة، تملكھ الأقل على مالھا رأس نصف یكون مجموعة عمومیة أو أو الشركة الدولة مساندة من تستفید جمعیة أو تعاونیة أو عمومیة مؤسسة
 ممارستھ أثناء ارتكب قضائي أو موظف عمومیة بوظیفة قائم كل أو عمومیة صفة لھ شخص وكل لا أم عمومیا، محاسبا ذلك العون كان سواء
لا وجود لھا في الوقائع المساقة من الاتھام فیكون إیراد ھذا )،..القانون ھذا من379بالمادة: علیھا المنصوص والتبدید الاختلاسات لوظیفتھ

ھ.النص في غیر محل  
دارة عضاء مجلس الإتح التحقیق،فتعاقبان المسیرین و أمن مدونة التجارة اللتین تضمنھما طلب ف 688من الماد: 4و  3الفقرتین: إنوحیث        

مع ماداتھا استعمالا یعلمون تعارضھ موال الشركة او اعتلأوالتدبیر والتسییر في الشركات التجاریة(والذین یقومون بالاستعمال عن سوء نیة 
و غیر خیرة وذلك بغیة تحقیق أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لھم بھا مصالح مباشرة ألح الاقتصادیة لھذه الأالمصا

ستعمالا یعلمون تعارضھ مع و ھما معا بحكم منصبھم اذین یستعملون السلط المخولة لھم أو الأصوات التي یمتلكونھا في الشركة  أمباشرة، أو ال
ر خرى لھم بھا مصالح مباشرة او غیادیة لھذه الأخیرة وذلك بغیة تحقیق أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أالمصالح الاقتص

من  681ن المادة:لم تتضمن الوقائع المنسوبة لموكلنا أي فعل من ھذه الأفعال ولم یقم دلیل على ذلك،كما أ إذمباشرة) لا محل للاستظھار بھا،
بمقتضاھا لا تقبل تكییفا فعال المعاقب في ھذا القانون الا اذا كانت الأ حكام الجنائیة المنصوص علیھاھ(لا تطبق الأنفس المدونة نصت على أن
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نھا إبأفعال تقول النیابة من نفس المدونة التجاریة،فما بالكم  679مجال تطبیقھا حددتھ المادة:أن حكام القانون الجنائي)،كما جنائیا أشد حسب أ
عشر سنوات،بینما العقوبة المقررة  إلىیعاقب مرتكبھا بعقوبة الحبس من خمس سنوات من قانون العقوبات، 164المادة: جرم معاقب بمقتضى

شھر فقط؟أمن مدونة التجاریة تتراوح بین شھر وستة  688بمقتضى المادة:  
من تلك النصوص لا تتوفر  الآخرسابق على ما یتھم باقترافھ من وقائع،و كون البعض  نھ بغض النظر عن كون بعض النصوصإوحیث        

،بأنھ لا بد لثبوت قیام ذكیر أیضاھ من نافلة القول التنإشروط تطبیقھ ولا توجد وقائع منسوبة للعارض من صنف ما تعاقب تلك النصوص،ف
و أن النیابة العامة لم ن إقرار أو شھادة شھود أو قرائن،مالإثبات المقررة قانونا،ن وسائل الأفعال المنسوبة لأي متھم من توفر وسیلة إثبات م

تقدم أي دلیل على ارتكاب موكلنا ما یتھم بھ من أفعال.  

أدلة ارتكاب الأفعال المجرمة،أو عدم تجریمھا،یقتضي وجوبا استصحاب أصل   وأن عدم توفرإن الأصل في الإنسان البراءة،حیث و         
راءة.الب  

من اء ما تم أثناء البحث الابتدائي،أو على مستوى قطب التحقیق،سولى ما تضمنھ ملف القضیة من وثائق،وانطلاقا من ذلك وبناء ع           
لیا یتضح جي الموازي في حق كل متھم على حدة،والبحث المالفیھ، إلیھمتماع و الشھود الذین تم الاسأالملف،استماع واستجواب للمشمولین في 

.أن موكلنا بريء من التھم الموجھة الیھ  

أنھ:(إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة ولا  الأولىالجنائیة صریحة في فقرتھا  الإجراءاتمن قانون  177المادة: إنوحیث        
).ھم یصدر أمرا بأن لا وجھ للمتابعة. ......جد أدلة كافیة ضد المتجنحة ولا مخالفة، أو إذا بقي مرتكب الجریمة مجھولا أو إذا لم تو  

الأسبابلكل ھذه   

:نطلب منكم فإنناواستنادا الى ما تقدم وتأسیسا علیھ،  

- .الطالب ولد عبدي فالأمر بأن لا وجھ للمتبعة في حق موكلنا  إصدار   

- دیوانكم الموقر. عن05/04/2021بتاریخ: 017/2021رقم: الأمررفع الحجز المقام على ممتلكات موكلنا بموجب   

والله الموفق  
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23/05/2022نواكشوط بتاریخ:  

 

/المختار محمد مولود       ذالأستا                                               الأستاذ إبراھیم ولد أدي       


